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  :الخاتمة العامة 

  
عندما سارت الجزائر كغیرھا من الدول النامیة في طریق الاستدانة الوعر كانت تظن نفسھا   

قادرة على تحقیق معادلة صعبة طرفھا الأول ھو الحصول على الدیون و استغلالھا في برامج 

ت تراكمت علیھا ولكن بعد مرور سنوا. التنمیة و طرفھا الثاني ھو سداد ھذه الدیون و فوائدھا

أین انخفضت أسعار البترول و اضطرت  1986ھذه الدیون خاصة بعد أزمة البترول سنة 

الجزائر إلى اللجوء إلى الاستدانة أكثر كما كان لعاملي ضعف الادخار و الموارد المالیة سببا 

ن الھدف منھا أیضا لجعل الجزائر تلجأ للاستدانة ھذا بالإضافة إلى فشل الصناعات الثقیلة التي كا

وھكذا وجدت الجزائر نفسھا في . خلق صناعات خفیفة و تحقیق فائض إلا أنھا لم تحقق ذلك 

 1994و في عام .حیرة فلا ھي حققت التنمیة المطلوبة  ولا ھي أصبحت قادرة على سداد دیونھا 

ستمر حتى اتفقت الجزائر مع صندوق النقد الدولي على تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ی

على أن یصبح سعره حرا  %40و تم بموجبھ تخفیض سعر صرف الدینار بنسبة  1995مارس 

و إزالة جمیع القیود على  1994و خاضعا للعرض و الطلب في السوق ابتداء من سبتمبر 

الواردات و الأسعار كتخفیض الدعم في الاقتصاد المحلي و رفع أسعار الفائدة و البدء ببرنامج 

بعد أن  1994لمؤسسات العامة حیث وقفت الجزائر عن  خدمات دینھا الخارجي لتخصیص ا

من قیمة الصادرات ، ووافقت  %83أي ما یوازي  1993ملیار دولار في  9.3ارتفعت كلفتھ إلى 

أي  1995- 1994ملیار دولار من الدیون كانت مستحقة في فترة  5.6الجزائر على إعادة جدولة 

أعوام و ذلك من مجموعة نادي باریس ، و تم الاتفاق في  5سماح لمدة  سنة مع فترة 15على مدة 

تسھیلات بقیمة  FMIملیار دولار إضافیة من الدیون كما قدم 4.5على إعادة جدولة  1995عام 

لكن الجزائر لم .   لاستعمالھ في إعادة الإنعاش 1998-1995ملیار دولار لثلاث سنوات  1.1

فقط بل أخذت تحاول انتھاج حلول أخرى للمدیونیة منھا تحویل  تتوقف عند حل إعادة الجدولة

الدیون إلى استثمارات فعقدت عدة اتفاقیات مع كل من فرنسا و إیطالیا و إسبانیا و روسیا على 

ملیار دولار إلى استثمارات في الجزائر ، فكان لھذه  7.47ملیون أورو و  512تحویل إجمالي 

صاد حیث مكنت الدولة من تخفیض دیونھا كما كان لھا أثر إیجابي السیاسة أثر إیجابي على الاقت

بالإضافة إلى دورھا في تمویل المشاریع الاستثماریة بالعملة المحلیة . على میزان المدفوعات 

وبالتالي الاحتفاظ بالرصید من العملة الصعبة ھذا ما یعود بالفائدة على الاقتصاد خاصة إذا 

یكون لھا دور في تحریك الآلة الإنتاجیة و تحسین صورة السوق نجحت ھذه الاستثمارات إذ 
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لھذه الساسة  ةلكن بالإضافة إلى الآثار الإیجابی. الوطني وبالتالي جذب استثمارات أجنبیة مباشرة 

لا یمكننا تجاھل آثارھا السلبیة إذ أن تسدید قیمة الدین المحول بالعملة الوطنیة یضطر الدولة إلى 

ثر و ھذا ما یساعد على تفشي التضخم كما أن ھذه السیاسة سوف تؤثر سیاسیا إصدار أموال أك

. على الدولة فامتلاك أجانب أصول محلیة یمكنھ من التأثیر على القرارات الاقتصادیة و السیاسیة

لكن من خلال تفحص الوضع الاقتصادي للجزائر یمكنا ملاحظة تحسنھ و تحقیق فوائض 

 %4.43تطور مستمر  في السنوات الأخیر حیث سجلت نسبة متوسط  اقتصادیة فنسبة النمو في 

و ھذه النسبة جیدة، كما أن ھناك انخفاض ملحوظ في عجز المیزانیة العامة  2005و  2000بین 

و تحسن في المیزان التجاري و زیادة على تحسن في السیاسة النقدیة لأن  أھم مؤشرات التضخم 

ملیار دولار سنة  25.26لدیون الخارجیة انخفضت من أما ا %3.5قد سجلت انخفاضا إلى 

كل ھذه المؤشرات . كما أن ھناك استقرار سیاسي نسبي. 2005ملیار دولار في  18إلى  2000

ملیون  122الإیجابیة انعكست على ارتفاع حجم الاستثمارات العربیة في الجزائر و انتقلت من 

وھي في تحسن دائم خاصة السنوات  2000ملیون دولار سنة  347إلى  1998دولار سنة 

الأخیرة إلا أن ھذا الارتفاع متواضعا لأن المنطقة العربیة غیر جذابة للاستثمار و لا تستفید من 

و كما سبق ذكره .أو أقل و ھي أدنى نسبة في العالم %1التدفقات الاستثماریة الدولیة إلا بنسبة 

ر إلى انھ ما زالت ھناك عراقیل تعیق فإن المناخ الاستثماري في الجزائر في تحسن مستم

المستثمرین الجانب و المحلیین من بیروقراطیة ، و تعدد مصادر القرار و نقص المعلومات عن 

السوق والرشوة إلى غیر ذلك ، و ھنا یراودنا السؤال ھل إحجام الدول عن الاستثمار في الجزائر 

ملائمة مناخھا أو أن قصور الإدارة سببھ عدم ثقتھم في ھذه الدولة أو في نظامھا أو عدم 

الجزائریة كان السبب؟ كل ھذه الاحتمالات و غیرھا تستدعي الدراسة أي ما ھي الحلول التي 

یمكن إتباعھا لنتمكن من جذب المستثمرین الأجانب إلى البلاد؟ ھل تكفي المحفزات و الإعفاءات، 

  أم یجب توفیر قواعد ھیكلیة جیدة؟ 

ھنا ھو إضافة إلى ھذا الحل ھل ھناك حلول أخرى أنجع من تحویل  كما یطرح سؤال آخر  

الدیون إلى استثمارات و كیف نتمكن من التخلص من الدیون و في نفس الوقت نحقق التنمیة؟ھنا 

نائبة رئیس مجموعة أطاك (یمكننا إدراج الحل الذي اقترحتھ سوزان جورج خلال الثمانینات

ص من المدیونیة عن طریق تحویل الدین إلى استثمار قد یخلق خاصة بعد أن قیل أن التخل) فرنسا

مشكلة أخرى ھي فتح المجال أمام سیطرة الشركات الأجنبیة الخاصة على قدرات بلادنا 

الاقتصادیة و بالتالي حرمانھا من استقلالیة اتخاذ القرارات الاقتصادیة و الاجتماعیة 

على تبني صیغة تتكون من معادلة الدین ، التنمیة فلقد اقترحت السیدة سوزان حل یقوم ..الملائمة

  Dette,Devloppement et Démocratie وھي    La Formule de 3 D: و الدیمقراطیة 
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و یسعى ھذا المقترح إلى المطالبة بتحویل المدیونیة إلى استثمارات بأسلوب لا علاقة لھ بمنطق 

ة داخل البلد المدین یستفید منھا المواطن السوق ،بحیث تحدد لھذا التحویل أھداف تنمویة حقیقی

قبل كل شيء و تقام مشاریع تنمویة في المناطق التي تحتاج إلى ھذه التنمیة فعلا مع إشراك 

المواطن في عملیات التنفیذ و یمكن أن تشمل ھذه المشاریع مثلا شق الطرق و بناء المدارس 

نیة بإقامة علاقة نوعیة بین البلد الدائن و المدین إلخ ، وتتم ھذه التق....والسدود و التنمیة الریفیة 

بحیث یتم تأسیس صندوق مستقل بإدارة مشتركة توضع فیھ عائدات المدیونیة و توجھ نحو تنفیذ 

  .یمكن لھذا المقترح أن یدخل ضمن مشروع واسع  .مشاریع تنمویة داخل البلد المدین

مشكلة المدیونیة بواسطة اتباع ھذه السیاسة  و عند الرجوع إلى ما قامت بھ الجزائر مؤخرا لحل  

نجدھا حاولت فعلا استغلالھا في مشاریع تنمویة تفید البلاد و تمس البنى التحتیة فلقد اتفقت مع 

، كما أنھا اھتمت )مترو الجزائر(فرنسا على تحویل المدیونیة في قطاع المیاه و المواصلات

یا على تحویل الدین إلى قروض مساعدة لتحویل بتنمیة بالجانب البیئي فلقد اتفقت مع إیطال

مشاریع تنمویة سوسیواقتصادیة تمثلت في بناء ثانویتین، حي جامعي بوھران و برنامج لمعالجة 

و مازالت الجزائر لحد الآن في صدد تطبیق ھذه السیاسة .النفایات في خمس مدن جزائریة كبرى

ظرا للإجراءات التي تتطلب وقت كبیر من إعلان حیث أنھا تتطلب وقتا طویلا لتتم نھائیا و ذلك ن

مناقصة و تحدید الشروط المتفق علیھا بین البلدین ثم قدوم المستثمرین المھتمین بھذا الموضوع 

ثم اختیار الأفضل بعدھا تأتي عملیات الاتفاق مع المستثمر و التسدید للبلد الدائن و في نفس 

دین للمستثمر في شكل حصة أو مشروع جدید بالعملة الوقت الاتفاق مع البلد المدین لیسدد ال

  .الوطنیة و یسوي وضعیتھ مع البلد الدائن

لكن الملاحظ للاقتصاد الجزائري الآن یجد أن  المدیونیة الخارجیة في انخفاض دائم فلقد سدد   

 ملیار 84ملیار دولار من المدیونیة منھا حوالي  117.9 2005إلى سنة  1985الجزائر من سنة 

ویمكن ملاحظة ھذا الانخفاض بشكل . ملیار دولار 34دولار لتسدید أصل الدین في كلفت الفوائد 

كبیر مؤخرا أین اتبعت الجزائر استراتیجیة الدفع المسبق للدیون و ذلك بعد ارتفاع مداخیلھا 

 ملیار دولار حیث أجرت الجزائر مفاوضات مع نادي باریس بشأن التسدید 50النفطیة لأكثر من 

ملیار دولار و بھذا الاتفاق یتوقع خفض المدیونیة الخارجیة إلى أدنى حد لھا في  8المسبق لــ 

ملیار دولار بالتسدید  1ملیار دولار و ذلك مع الاتفاق مع نادي لندن على تسدید  10حدود 

و لكن ھنا یطرح السؤال نفسھ في حالت ما وقعت أزمة نفطیة و انخفضت أسعار النفط . المسبق

بالتالي مداخیل الجزائر النفطیة ھل سنعود مرة أخرى للاقتراض لنغطي احتیاجاتنا و خاصة  و

من الطاقة؟ و ھنا یجب التفكیر ملیا في استغلال الوضع الاقتصادي  %95أننا نعتمد في دخلنا 

الحالي الجید و المستقر و محاولة استغلال تلك الفوائض المالیة المحققة في مشاریع تنمویة 
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تراتیجیة تفید البلاد و تنمیھا و محاولة البحث على مصادر أخرى للدخل من زراعة و تنمیة واس

الصناعة تھیئة البنى التحتیة للاقتصاد و تعلیم الجیل القادم و تطویر قدراتھ كي یصبح قادرا على 

اؤل ھل تسییر الموارد المالیة و الطبیعیة و البشریة الموجودة في البلاد بشكل مربح ، وھنا نتس

تتمكن الدولة من تحقیق كل ذلك دون مساعدة أجنبیة؟ وخاصة وأن الخبرة و التكنولوجیا تفتقر لھا 

البلاد فما ھي الحلول التي یمكن أن تتبعھا الدولة لاستقطاب المستثمرین الجانب؟ وھل إتمام 

مستثمرین انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة سوف یساعدھا على جذب و استقطاب 

  أجانب و ھل سیمنحھم ذلك الاطمئنان للاستثمار في الجزائر؟

  :النتــائـج العامــة   

لقد حاولت الدول النامیة منھا الجزائر أن تجد مصدرا لتمویل عملیة التنمیة و النھوض   

 1500إلى  1970ملیار دولار عام  74بالاقتصاد لذا لجأت إلى الاستدانة فارتفعت دیونھا من 

ھذه الأموال كان یمكن أن  )1(2001ملیار دولار سنة  21904إلى  1991یار دولار سنةمل

تساعدھا على النھوض و النمو من خلال تحفیز الاستثمار و تسریع النمو إلا أن ذلك لم یحدث 

فلقد تراكمت علیھا الدیون و لم تعد قادرة على تسدیدھا و ھذا ما أدى إلى وقوعھا في أزمة جدیدة 

لمدیونیة و أصبحت بالعكس معرقلا للتنمیة بدل مساعد على تحقیقھا ، و لھذا أخذت كل و ھي ا

من الدول الدائنة و المدینة في البحث عن حلول لھذه الأزمة و من بین الحلول التي اقترحت والتي 

ردن  اتبعتھا العدید من الدول النامیة تحویل الدیون إلى استثمارات من بینھا الجزائر، المغرب ،الأ

  .سوریا، تونس ، مصر وغیرھا 

و من أجل تحقیق النتائج المرجوة من ھذا الحل الذي یعتبر وسیلة للتخفیف من عبء المدیونیة  

وفي نفس الوقت مصدر لدخول و اكتساب تكنولوجیا جدیدة للبلاد الشيء الذي یمكن أن یساعد في 

روسة و موضوعة بدقة بحیث لا تحقیق التنمیة الاقتصادیة كان لا بد من ونضع إجراءات مد

  .تضر بمصلحة البلد المدین و تكون موافقة للخطة التنمویة الموضوعة

اتضح من خلال الدراسة أنھ من اتباع سیاسة تحویل الدیون إلى استثمارات تمكنت الدولة من   

 تخفیض دیونھا خاصة اتجاه فرنسا و روسیا كذا إیطالیا و إسبانیا و تمكنت من الحصول على

مصدر خارجي لتمویل الاستثمارات و كذا قروض ھذه الاستثمارات الأجنبیة التي ھي بحاجة 

إلیھا لتحقیق التنمیة المرجوة إلا أنھ عند الرجوع إلى ما تم تحقیقھ فعلا فإننا نجد أن حجم 

الاستثمارات الأجنبیة المحققة لم یكن یتناسب مع مستوى الطموحات ،إذ أن حجم الاستثمارات 

نبیة المحققة لم یكن موافقا لحجم التحفیزات و التسھیلات التي تقدمھا الدولة للمستثمرین الأج
                                                

: 11العدد .(مجلة العلوم الاجتماعیة و الانسانیة. "المدیونیة الخارجیة و أثرھا على اقتصادیات الدول النامیة ".طلال محمد بطاینة/د (1) 
  .104-103ص . جامعة باتنة) 2004
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ملیون  84ملیون دولار و مع إیطالیا  61الأجانب ، حیث نجد أنھ ما تم تحویلھ فعلا مع فرنسا 

  .ملیون دولار 40أورو أما مع إسبانیا 

بیة التي تحتاجھا الدولة لتحریك عجلة تعتبر ھذه السیاسة وسیلة لجذب الاستثمارات الأجن -   

التنمیة إلا أن المستثمر الأجنبي لا یزال متخوف من الاستثمار في الجزائر نظرا للمعوقات التي 

یواجھھا الاستثمار في الجزائر من بیروقراطیة و عدم تطور التمویل و التسییر الغیر قادر على 

  :لتالیة وضع میكنزمات استثماریة ھذا إلى جانب النقاط ا

 عدم الاستقرار السیاسي و الأمني.  

  التصنیف الغیر مؤكد و المعقد لقوانین الاستثمار إلى جانب سوء تسییر على مستوى الموانئ 

 القیود المفروضة على تحویل الأرباح و أصل الاستثمار إلى الخارج. 

  صعوبة التعامل مع الأجھزة الرسمیة المعنیة بالاستثمار. 

 لیة و عناصر الإنتاجقلة البنى الھیك. 

 قلة الدعم المادي و المعنوي من قبل الدولة اتجاه الأجانب المستثمرین. 

 تفشي الرشوة و البیروقراطیة في المعاملات البنكیة. 

 عدم وجود سوق مالیة متطورة و ارتفاع معدلات الفائدة على التسھیلات الائتمانیة. 

 عدم توفر خرائط استثماریة.  

ووقع سلبي على الأداء الاقتصادي للبلدان المدینة بما في ذلك الأنظمة الإنتاجیة للدیون أثر  -     

ومن بین الآثار التي تخلفھا كما أن لحلولھا أثر أیضا على الاقتصاد .والاستثمارات و بالتالي النمو

  :سیاسة تحویل الدین على الاقتصاد الوطني 

 تخفیض الدین. 

 الاحتفاظ بالرصید من العملة الصعبة. 

 أثر إیجابي على میزان المدفوعات. 

  الحصول على استثمارات أجنبیة و التي لھا دور في نقل الخبرات و التكنولوجیا للبلاد

 .وكذا تحسین القدرة التنافسیة للبلاد

  و لكن لا یمكن أن ننسى الآثار السلبیة لتحویل الدیون منھا التضخم و أثر على المیزانیة

ضطر إلى تسدید قیمة الدین المحول بالعملة المحلیة و تجد العامة للدولة و ذلك حین ت

لدیھا نقصا فتضطر إلى التدین الداخلي و ھذا ما یؤثر علیھا، كما أن لھذه السیاسة أثر 

  .على القرار السیاسي للدولة الذي یصبح نوعا ما مقیدا
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مؤخرا بشكل كبیر  یمكن أیضا اتباع سیاسة التسدید المسبق للدیون و التي خاضت فیھا الجزائر -

ملاییر دولار من  8على تسدید ما قیمتھ  10/05/2006فلقد اتفقت في إطار نادي باریس یوم 

أألمانیا )ملیار دولار 1.6(وقد تمت عملیة التسدید مع كل من فرنسا. الدیون المعاد جدولتھا

 66(ویسرا و س) ملیون دولار 445(الیابان ) ملیار دولار 1.7(إیطالیا ) ملیون دولار387(

و ) ملیون 225(و بلجیكا ) ملیون 45(و ھولندا ) ملیون دولار20(و البرتغال ) ملیون دولار

ملیون من أصل  625 –و الولایات المتحدة ) ملیون 369( و النمسا ) ملیون 54.3(الدانمارك 

) ملیون 92( و السوید ) ملیون 255(و كندا ) ملیون 690(و إسبانیا ) ملیار دولار  1.2

و ستجري ).ملیون دولار 202( و بریطانیا ) ملیون 11.8( و فنلندا ) ملیون 15.6( والنرویج 

بعد التوقیع على الاتفاقیات  2006نوفمبر  30و  2006ماي  31عملیات التسدید المسبق بین 

  .)1(الثنائیة 

و لا تمثل الدیون في إطار سیاسة التسدید المسبق للدیون التي تبنتھا توقفت الجزائر عن الاقتراض   

، وتكمن مزایا التسدید المسبق في تقلیص النفقات  2005الموجودة سوى اقتراضات تمت قبل سنة 

  .الخارجیة على سبیل المثال فوائد الدیون و تحسین التقدیر الخارجي لاقتصاد البلد وتعزیز الأمن المالي

بي فمن خلال تملك الأجانب لحصص في یمكن أیضا لھذه السیاسة أن تكون وسیلة جدیدة لاستعمار أجن - 

مؤسسات جزائریة و كذا مشاریع استثماریة یمكن أن تشكل جانب ضغط على القرارات الاقتصادیة و قد 

  .تصل إلى السیاسیة أیضا خاصة إذا امتلك الأجانب الحصة الأكبر في السوق الوطنیة

یة الاستثمارات  و في تحقیق على الرغم مما تتیحھ تقنیة تحویل الدیون من مساھمة في تنم - 

النمو إلا أنھا تظل مع ذلك محدودة بفعل طبیعتھا السیاسیة و بحكم الحاجة إلى ضرورة تعبئة 

  .موارد أخرى تھدف إلى تفادي التضخم و إقصاء المستثمرین المحلیین

یة و النمو لا شك أن إشكالیة إیجاد الحل المناسب للمدیونیة أمر یتعلق أساسا بالتنمیة الاقتصاد - 

الاقتصادي و لا تمثل إعادة جدولة الدین سوى طریقة من طرق التخفیف من حدة المشكلة لما 

تتیحھ من إمكانیة إعادة ھیكلة الدیون إلا أنھا تخدم مصالح الدائنین أكثر مما تخدم مصلحة البلدان 

  .قسوة المدینة ، وذلك لما یترب عنھا من تنامي حجم المدیونیة و من وضع شروط أكثر

یسمح تحویل الدیون بإلغاء الدیون و الالتزامات الجزائریة مع استرداد دفع خدمات الدیون إلى  - 

  .حین تحویلھا

على الرغم من المشاكل التي یعاني منھا الاقتصاد الجزائري من مشكلة النمو و البطالة  - 

الطبیعیة و إمكاناتھا ومواردھا  والتضخم و المدیونیة إلا أن الجزائر تعد من الدول الغنیة بثرواتھا

                                                
(1) Le Soir d’Algerie.lundi28 Août 2006.P5.N04786. 
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المتنوعة ، لذلك نرى تسابق الدول و الشركات على الاستثمار في الجزائر و خاصة في قطاع 

  ).النفط و الغاز( الطاقة 

إنھ إضافة إلى عنصري السیاسات الثنائیة و الإجراءات الجبائیة الھادفة إلى استقطاب  - 

صادیة أخرى منھا اتساع الأسواق و قربھا و إنتاجیة الاستثمارات الأجنبیة ظھرت معطیات اقت

  .الید العاملة و نسبة المردودیة حیث لا یمكن إھمال أھمیة ھذه المعطیات

  

إن ارتفاع أسعار البترول و تحقیق الجزائر رصید ھائل من العملة الصعبة مكنھا من تقلیص  - 

ي باریس و یتوقع أن تصل دیون حجم المدیونیة عن طریق الدفع المسبق لدیونھا في إطار ناد

  . ملاییر دولار فقط بفض ھذه السیاسة 7إلى  2006الجزائر نھایة سنة 

 

  :التوصـیات العامـة

ضرورة إعادة التفكیر في الاعتماد على مصادر الطاقة كمصدر أساسي للدخل و التخلص من  - 

اتج القومي الوطني أو أكثرمن الن %95الاعتماد على قطاع المحروقات و الذي یشكل نسبة 

والبحث عن مصادر أخرى ، إذ یجب أن یكون ھناك تفكیر استراتیجي و یجب تحسین الإنتاجیة 

من الصناعة و الزراعة و بحث علمي و غیرھا لنتمكن من الحصول على نتائج إیجابیة و لكي لا 

  .على النفط %100نعتمد 

لتنمویة التي تنتھجھا البلاد بحیث لابد ضرورة وضع حلول مناسبة للمدیونیة مع مراعاة الخطة ا -

من أن تكون ھذه الحلول مساعدة على تحقیق التنمیة المستدامة التي تسعى الدولة جاھدة لتحقیقھا 

بحیث یجب مراعاة المخاطر التي یمكن أن تنجم عن ھذه الحلول و كذا مراعاة مخطط التمویل 

  .الدولي و محاولة تحقیق و ضمان الشفافیة الجبائیة

یجب دراسة الآثار التي تخلقھا المدیونیة الخارجیة على الاستثمارات و النفقات الاجتماعیة  - 

  .  ومحاولة إیجاد حل مناسب یشجع الاستثمارات التي تعتبر محرك العجلة الاقتصادیة 

ضرورة استغلال الموارد الناتجة عن تخفیف الدیون لفائدة المجتمع و الاقتصاد و ذلك  - 

  .ھا في مشاریع مجدیة باستثمار

ینبغي العمل على الربط بین تأمین التنمیة المستدامة و القدرة على مواجھة المدیونیة على  - 

المدى البعید في وضع و صیاغة السیاسات الملائمة لإدارة الدیون ، كما یتعین انتھاج سیاسات 

  .ب رؤوس الأموالسلیمة في إطار الاقتصاد الكلي و المدیونیة الداخلیة و مكافحة ھرو

یجب أن یتم دراسة إدارة المدیونیة دراسة دقیقة إذ یجب أن یتم ربطھا بإدارة الاقتصاد لأنھا  - 

تشكل أداة من أدوات تمویل التنمیة و ینبغي أن تضع كل عملیة تحلیل اقتصادي في اعتبارھا 
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من مراعاة كل من  و لكي یكون ھناك تسییر فعال للمدیونیة لا بد. تدفقات القروض و سدادھا 

استراتیجیة المدیونیة و ضرورة الدخول في مفاوضات فعالة فیما یخص تسییرھا و أن یكون 

ھناك تطبیق فعال للحلول كما یجب متابعة خدمة الدین متابعة فعالة و في الأخیر تقدیم إحصائیات 

  .دقیقة تظھر حقیقة الوضع و بكل شفافیة

لأجل معرفة ما إذا كانت ھذه التقنیة تھدف إلى إنعاش  یجب توضیح الھدف من تحویل الدین - 

وإعادة دفع الاستثمارات أو الخصخصة و الطرق التي قد یساھم من خلالھا ھذا التحویل في 

  .الزیادة في الصادرات الوطنیة

لمعالجة المدیونیة الخارجیة لا بد من الاعتماد على الجھود الذاتیة التي تركز على مواجھة  - 

ل المالي ذلك الذي ینشأ من زیادة حجم الواردات عن الصادرات و محاولة التقلیص من الاختلا

  .حجم الواردات  و الاعتماد على الانتاج المحلي و كذا تشجیع الصادرات

كما یتعین تنمیة الموارد الخارجیة لخدمة الدیون و تنفیذ الخطط الاقتصادیة و لتحقیق ذلك  - 

تجاري بطرق عدیدة في مقدمتھا تحسین الإنتاج الزراعي  وتحقیق یجب التصدي لعجز المیزان ال

  . الأمن الغذائي و اتباع سیاسة نقدیة ملائمة

الحد من الاقتراض الجدید عن طریق تشجیع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بتوفیر المناخ  - 

  .المناسب لھا 

یجب الاھتمام بوضع  ضرورة وضع سیاسة نشطة تھدف إلى استقطاب رؤوس الأموال إذ - 

آلیات تتیح تقلیص التكالیف بالنسبة للمستثمرین ، كما یجب تنمیة و تطویر السوق المالیة الوطنیة، 

  .وذلك لتفادي الوقوع في مشكلة الدین مرة أخرى

للحد من التضخم الناتج عن ھذه السیاسة اقترح أن أن تقوم الدولة المدینة بإلغاء أثر عملیة  - 

لك عن طریق إصدار و بیع سندات حكومیة في السوق المحلیة بمعدلات فائدة مغریة المبادلة و ذ

  )1(إلا أن البعض یشكك في قدرة الأسواق المحلیة على شراء السندات المقترح إصدارھا

یقترح أن یشارك البلد المدین مواطنیھ في برنامج التحویل بدل الشریك الأجنبي و ذلك لتفادي  -   

دة بیع العملة الوطنیة و شراء بدلھا عملة أجنبیة و تحویلھا إلى الخارج بدل التعرض لخطر إعا

  .توظیف تلك الأموال في الببلد المدین كما ھو متفق علیھ
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